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المقالات - الدرا�ســات

الممثللة للديمقراطية– لمواجهة هلذه الخطوة 
باستخدام سلطاتها الدستورية، تحول النقاش 

إلى صراع شمولي ووجودي.
في هلذه العمليلة، حاول الكثليرون اتخاذ 
موقلف سلياسي؛ بمناقشلة من هلو عى الحق 
ومن هو عى الباطل. ومع ذلك، يجادل بعض 

17 ديسلمر  2013 تشهد منذ 
ا متوترًا.  ا سياسليًّ تركيلا جوًّ
بلدأت عمليلة 17 ديسلمر بخطوة سياسلية 
قامت بهلا حركة كولن، التلي كان يُنظر إليها 
حتلى وقلت قريلب على أنهلا منظملة دينية. 
وبمجرد تحرك الحكومة والرلمان المؤسسات 

عثمان جان
باحث سياسي

الاأ�سباب الهيكلية للاأزمة ال�سيا�سية 
في تركيا

ملخص
حاول أحد مراقبي الثورة الفرنسية في عام 1789، وهو سليم الثالث، تحديث الجيش 
في  الجديد(  )النظام    Nizam-ı Cedid برنامج  في  البدء  خلال  من  العثمانية  والإدارة 
أوائل القرن التاسع عشر. لكنه لم يدرك أنه كان بذلك يخلق دافعًا لأولئك الذين يريدون 
الاستيلاء عى سلطة الدولة. ولم يتصور أن هذا من شأنه تحديد ديناميات السياسة في تركيا 

لأكثر من قرنين من الزمان.
الغريب، أن سليم الثالث لم يخر دراسة وتتبع النموذج الريطاني لمشروعه "التجديدي"، 
وسياسية  اقتصادية  مؤسسات  بالفعل  أنشأت  قد  آنذاك  العظمى  بريطانيا  كانت  حيث 
تشاركية وبدأت الثورة الصناعية. لكنه بدلًا من ذلك، تلقى الدعم السياسي والإسراتيجي 
والتقني من فرنسا )وطن اليعقوبية والقومية والمركزية المتشددة( وبروسيا )مهد الوصاية 
المتعدد  العثماني  للعالم  مزيج  أسوأ  كان  هذا  أن  الثالث  سليم  يدرك  لم  ربما  البيروقراطية(. 
الأعراق، مثل "إشعال الكريت بالقرب من البارود". لقد أدى هذان النموذجان إلى إنشاء 
الصراع  خلق  لذا  البيروقراطية.  وصاية  تحت  صارم  مركزي  وأيديولوجي  سياسي  هيكل 
ا "للسيطرة" عى السياسة، وإنشاء فرد ومجتمع جديدين من خلال  عى السلطة حافزًا حيويًّ
المماثلة عى  17 ديسمر والصراعات  أزمة  النظر إلى  ينبغي  السلطة. لذلك  الاستيلاء عى 

السلطة في هذا الإطار.
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المعَنيين أن هذه المشكلات ذات صلة بالنظام 
الدسلتوري للجمهورية الركيلة، وأنها نتاج 
النظلام القائلم ولا يمكن تجنبهلا. وإذا أخذنا 
بعلين الاعتبار الخطلوات والإسلراتيجيات 
السياسلية التلي قامت بها حركلة كولن، فإننا 
سلنلاحظ أننلا نواجله اللعبلة الأكثر شليوعًا 
في التاريلخ السلياسي الركي، وهي تشلكيل 
السياسلة ملن خللال اسلتخدام مؤسسلات 
الدوللة. ثلم، إننلا بحاجلة إلى أن نطلرح هذا 
السؤال: لماذا تشعر حركة دينية بحاجتها لمثل 
هلذه الإسلراتيجية السياسلية؟ كيف يمكن 
لحركلة دينية أن تتحول إلى معارضة سياسلية 
في محاولة للسليطرة عى السياسلة والوصول 
إلى السللطة؟ ولكي نفهم هذا، نحتاج إلى أن 

ننظر إلى بنية الدولة ونظامها القضائي.
يفتلح الكتاب الذي نشر في ألمانيا بعنوان، 
 Judiciary  القضاء والاشلراكية القوميلة
 ،and National Socialism
 Kaiser is gone. his judges”،بجمللة
remain.“  "ذهب القيصر، وبقي قضاته". 
عندملا انتقلت ألمانيلا إلى الديمقراطية في عام 
1918، ظل نظام الدولة وسللطتها القضائية 
الموروثلة علن بروسليا قائمين دون مسلاس. 
فقط تملت إضافة الرلمان الذي لديه السللطة 
التشريعيلة للنظلام. خللال الفلرة 1920-

السياسلية  المؤسسلات  حاوللت   ،1933
الروسلية السليطرة على الرلمان باسلتخدام 
اسلتولى  الواقلع، عندملا  لكلن في  القضلاء. 
لم   ،1933 علام  في  السللطة  على  النازيلون 
يشلعروا بالحاجلة إلى مس الجهلاز القضائي. 
العنلصر المفقلود الوحيلد اللذي لم يتحقق في 
النظام هو مركزية الدولة. لكنهم حققوا هذا 

 Gleichschaltung der" البند من خلال
الدول  ل المركلز الإمريالي  Länder". حلوَّ
إلى ملدن. وكان جميلع القلرارات السياسلية 
والإداريلة والقضائيلة والاقتصاديلة للدوللة 
صلادرة علن السللطة المركزية. وملن خلال 
إنشلاء مؤسسلات مركزية جديدة تمت إعادة 
تصميم الأفلراد والمجتمع وفقًا للأيدولوجية 

النازية.
بالطبلع ليسلت التجربلة الركيلة مختلفلة 
كثليًرا. فكلما بلدأت خطلوة 17 ديسلمر من 
خللال القضلاء، حدثلت محلاولات مماثلة في 
الملاضي. للذا فإننلا بحاجلة لمناقشلة الهيلكل 

الدستوري العام لركيا والنظام القضائي.
اختيار المركزية ال�سارمة 

للجمهوريلة  السلياسي  التنظيلم  يقلوم 
الركية عى الافراض الذي أنتجه التحديث 
العثماني: من أجل إنقاذ الإمراطورية المنهارة، 
كانلت هنلاك حاجلة إلى إعلادة تصميم ليس 
فقط النظام السلياسي ولكلن المجتمع برمته. 
ظهلرت هلذه الفكلرة في ظلل غيلاب الطبقة 
الرجوازيلة، من خلال البيروقراطية المتعلمة 
والمسلتنيرة والتلي حوللت نفسلها في نهايلة 
المطلاف إلى نخبة سياسلية. تميلزت الحركات 
الإصلاحيلة التلي نشلأت في القلرن التاسلع 
عشر بنفلس المنطلق. وعند تحويلل المجتمع، 
ظهرت مقرحات بشلأن إصلاح المؤسسات 
الراسخة، وخرجت نقاشات سياسية ودينية 
متنوعلة. وملع ذللك، فلإن الجهلات الفاعلة 
الرئيسلة التلي بيدها القدرة على تحمل عبء 
التغيلير كانت الطبقة البيروقراطية التي بيدها 
السللطة السياسلية في المركز. وجرى تحديث 

عثمان جان
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المتدهلورة  الاقتصاديلة  التحتيلة  البنيلة  أن 
سلترع الانهيلار السلياسي للإمراطوريلة. 
ربما كانت النخب السياسلية العثمانية ببساطة 
مبهورة بالقوة "الخارقة" لليعقوبية الفرنسلية 

ومركزيتها الصارمة.
وبينلما ثلارت المحليلات ضلد المركزيلة، 
كانت النخلب أكثر عنفًا، وركزت عى تأمين 
النظلام العلام. وأجج هذا المزيد من المشلاعر 
القومية وأدى إلى تدخلل قوى خارجية. بعد 
التدخلل الخارجي، انفصلت دول مختلفة عن 
الإمراطوريلة خطلوة بخطلوة. في مواجهلة 
ذللك، شلعرت النخلب السياسلية برورة 
ا. وأصبحت  التمركز لجعلل المجتمع موحلدً
هذه الحاجة الأسلاس القانوني لأول دسلتور 
عثماني في عام 1876. وبعد هذا التاريخ، وقع 
العثمانيلون تحت تأثلير الأيديولوجية الألمانية 
برعلة. وعندملا اغتصبت لجنلة الإعجاب 

المجتمع، بدوره، في التاريخ باعتباره لب هذا 
التحول.

فكلرة إنقلاذ البللاد ملن خللال تحويلل 
أن  منهلا  المقصلود  كان  والمجتملع،  الفلرد 
الهيلاكل المهيمنلة هلي المتحكملة في مصلادر 
القلوة. ولهذا فإن كل القرارات والسياسلات 
والإسراتيجيات السياسية وحتى الاقتصادية 
كانلت تنبلع ملن المركلز. وكان يتعلين تدمير 
الديناميلات المحلية التي كانت بمثابة مراقب 
عى السياسة. لذا فإن الهيكل السياسي الفعال 
الذي كان يتناسب مع هذا الوضع هو النظام 

المركزي الصارم.
لم تتخللَّ النخب العثمانية عن هذه الفكرة 
على الرغم من أنله كان واضحًا أن الحركات 
الثلورة  ملن  المسلتوحاة  والفرديلة  القوميلة 
الإمراطوريلة  في  بعملق  سلتؤثر  الفرنسلية 
العثمانيلة المتعلددة الجنسليات. وكان واضحًا 

الاأزمة ال�سيا�سية في تركيا
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تملت صياغتله في أعقلاب قيلام الجمهوريلة 
احتفلظ بنظلام المركزيلة العثلماني. ونتلج عن 
هذا الاختيار ثورات كردية وعلوية. كما تمت 
عرقللة أيلة إمكانيلة لتغييرالركيبة السياسلية 
بالانقلابات العسكرية التي قامت بها النخب 
نفسلها. وفي كل ملرة، تملت إعلادة صياغلة 
الدستور. واستمرت الخلافات بين الدساتير 
ولكلن  القضايلا،  ملن  العديلد  في  المختلفلة 
المركزية الجامدة والخيلارات الأيديولوجية لم 
يتم المسلاس بهلا. في هذا الصلدد، ليس هناك 

فرق بين دساتير 1924، و1961 و1982.
في  الدسلتور  صياغلة  جهلود  في  ورأينلا 
الرلمان الركي بعد عام 2011، أن الأحزاب 
الثلاثة وافقت أولًا وقبل كل شيء عى الهيكل 
الإداري المركلزي الصارم. وهذا يدل عى أنه 
لا نية حتى الآن لإلغاء المركزية وتحرير هيكل 
الحكلم. والواقلع أن تركيلا لا تلزال محكومة 
وفلق بنيلة مركزية صارمة، باسلتثناء دسلتور 
عام 1921، بسلبب الأيديولوجيا السياسلية 
للنخلب الحاكملة التي هيمنت عى السياسلة 

الركية لفرة طويلة.
بلدءًا ملن التحديلث وتحلول المجتمع في 
العهلد العثلماني، هدفلت جميلع المؤسسلات 
الدسلتورية، باسلتثناء برلمان عام 1920، إلى 
خللق فلرد جديلد ومجتملع جديلد. وتطلب 
هذا مركزيلة صارمة. وطبعًا ملن أجل إعادة 
ملن  لابلد  كان  والمجتملع،  الفلرد  تصميلم 
مركزية أسلاليب ومحتلوى التعليلم. أيضًا بما 
أن اقتصلاد البللاد ارتبلط بالسللطة، لذللك 
كان لابلد أن تقلوم القلوى المركزيلة بإدارته. 
وقد أتاح الاقتصاد المركزي فرصة اسلتثنائية 
للتشلبث بالسللطة. فملن خللال الإعانلات 

الألماني في الاتحاد والرقي )CUP( السللطة 
من خلال انقلاب عسلكري في عام 1913، 
وصلل التطلرف في اختيار النخب السياسلية 
المركزية مداه. ومع ذللك، فإن الإمراطورية 
تكلون  أن  تسلتطع  لم  الجنسليات  متعلددة 
منتظمة: بسبب هيكلها الديموغرافي والثقافي 
والفكري ولم يكن من الممكن منع انهيارها في 

الحرب العالمية الأولى.
تعرضت كلوادر لجنة الإعجلاب الألماني 
التلالي  CUP -الجيلل  في الاتحلاد والرقلي 
ملن النخب السياسلية المركزيلة واليعقوبية- 
لأزملة شرعيلة؛ لأنهلم قلادوا الإمراطورية 
إلى انهيارهلا. سلاعد هلذا في تعزيلز التيارات 
الليراليلة واللامركزية لفلرة وجيزة. بفضل 
هلذا التطلور، ظهلرت مقاوملة قويلة ضلد 
حلرب  خللال   1920 برلملان  في  المركزيلة 
الاسلتقلال. في نهايلة المطلاف، فلإن دسلتور 
ديمقراطيلة  والأكثلر  -اللامركلزي   1921
وليرالية ودسلتورية في تركيا عى الاطلاق– 
تملت الموافقلة عليله، وتلم البلدء في تنفيلذه. 
أعطى الدستور السلطات المحلية المؤسسات 
الإداريلة والسياسلية والقلرارات في مجالات 
التعليم، والاقتصاد، والجامعات، والزراعة، 
والخدمات الاجتماعية، والمؤسسلات، وحتى 
بعض أنشلطة الشرطة. وشرع هيكل تنظيمي 
تشلاركي بالكامل ملن المحليلات إلى المركز. 
وملع ذللك، تم إلغلاء هلذا الدسلتور عندما 
وصلت النخب البيروقراطية إلى سدة الحكم 

من خلال الجيش، كما تم حل الرلمان.
في العهلد العثلماني، تركلزت السللطة في 
إسلطنبول. ومع ذللك، في الفرة الجمهورية، 
أصبحت أنقرة المركز الجديد. الدستور الذي 

عثمان جان
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والتدابلير الوقائيلة، كانت النخب السياسلية 
قادرة عى إنشاء مجموعات رأسمالية والحفاظ 

عى سلطتها.
وبسلبب المركزية، كانت أنقلرة العاصمة 
مركلز جميلع قلرارات المجتمع. وجعلل هذا 
ملن أنقلرة الفاعلل الرئيلس ومنحهلا مزايلا 
عديلدة، بينلما الإدارات المحليلة لم يكلن لهلا 
أي صلاحيلات، لدرجلة أن سلكان الحلي لم 
يستطيعوا أن يقرروا لون أرصفتهم، أو يكون 
لهلم رأي في المتنزهات والحدائق الخاصة بهم. 
وملشروع  بلارك  تقسليم  ننسلى،  لا  دعونلا 
التشلجير، الذي أشلعل أحداث غازي بارك 

بسبب قرار اتخذته الحكومة المركزية.
ضمنلت القلوى البيروقراطيلة في أنقلرة 
أن تظلل السللطة دائمًا في أيلدي نخبها، حتى 
للو كان من المفرض أن ملن يتولى الحكم هو 
الرلملان والحكومة المدنية. عى سلبيل المثال، 
ليلس ملن قبيلل المصادفلة أن أهلم القواعلد 
القتاليلة للجيلش تقلع في أنقلرة. وملن جهة 
أخلرى، الفصلل بلين السللطات ملن حيث 
المبلدأ، قُصد به في الواقلع، تركيز جميع القوى 
في أيلدي النخلب السياسلية في ظلل وجلود 
برلملان غير فاعل. لقد كانت هناك آلية مراقبة 
وتلوازن ولكلن غلير ديمقراطيلة. وبالرغلم 
ملن وجود توازن بين سللطة المركز والممثلين 
الديمقراطيلين الذيلن اكتسلبوا الشرعيلة من 
إلا  المجتملع،  الانتخابلات، ومثللوا  خللال 
أن القلرارات النهائيلة كانت دائلمًا تصدر من 

القوى التي تسيطر عى المركز.
طبقلت النخلب السياسلية البيروقراطية 
التي تسليطر على المركز مبلدأ المراقبلة وكان 
القضلاء أهلم أسللحتهم. ومن ثَلمّ، جعلت 

السللطة المطلقلة في المركز السللطات المحلية 
ملن دون صلاحيلات، كلما سليطرت القوى 
المركزيلة على التحلول الفكلري للمجتمع. 
في نفلس الوقت، أصبحلت المعارضة تهديدًا 
وهدفًلا للنظلام. لقلد خللق النظام السلياسي 
ا  حافزًا ليثلور ضده، ولا يزال هذا الدافع قويًّ

حتى اليوم.
بعلد علام 1950، اعتقلدت المعارضة في 
تركيلا أنه ملن الممكلن تغيير هلذا المصير من 
خللال انتخابلات ديمقراطيلة. وملع ذللك، 
بله  قاملت  اللذي   ،1960 انقللاب  حطلم 
النخلب السياسلية، الآملال في الديمقراطية، 
وفرضلوا دسلتورهم على المجتملع ودمروا 
جاذبيلة الانتخابلات الديمقراطيلة والدافلع 
الديمقراطلي. فحتلى إذا وصللت المعارضة 
السياسلية إلى السلطة عن طريق الانتخابات، 
فإنها بسلبب الدسلتور، لن يمكنها إذا قادت 
الحكوملة اتخاذ أي قلرارات سياسلية كرى. 
لقلد اقتلصر اختصلاص الحكومة على إدارة 
الاقتصلاد وضمان النظلام العلام. وأدى هذا 
الوضلع إلى البحلث علن أنلواع مختلفلة ملن 
أن  وفي حلين   .1960 علام  بعلد  المعارضلة 
أغلبيلة كبيرة من المجتمع حاولت التعبير عن 
معارضتهلا من خللال الانتخابلات، ظهرت 

�سمنـــــــت القوى البيروقراطيـــــــة في اأنقرة اأن 
تظل ال�سلطـــــــة دائمًا في اأيدي نخبها، حتى 
لو كان من المفتر�ش اأن من يتولى الحكم 

هو البرلمان والحكومة المدنية

الاأزمة ال�سيا�سية في تركيا
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مركلز  في  المؤسسلات  في  التغلغلل  خللال 
النظلام واعتملدت خارطة طريق للاسلتيلاء 
عليها من الداخل. هذه الإسلراتيجية كانت 
أكثر دقلة: لأن الجهات الفاعلة الرئيسلة لهذه 
المعارضة أدركت أن السللطة تكمن في المركز 
ومؤسسلاته وليس في الانتخابلات الرلمانية. 
ورأوا أن أي حركة تتمكن من السليطرة عى 
المركلز يمكنها السليطرة عى تركيلا بأسرها. 
الأهلم أن هذه المؤسسلات هي من احتكرت 

حق الدولة الشرعي في استخدام القوة.
وبما أن تلك المعارضة السياسية الإسلامية 
نأت بنفسلها عن السياسلة الحزبية، وأعطت 
انطباعًلا بأنهلا "فوق السياسلة"، فقلد قويت 
الحركة مع مرور الوقت وسيطرت عى مركز 

قوة الدولة.
السلبب الرئيس لظهور حركلة كولن هو 
الآليلة السياسلية المركزيلة اليعقوبيلة. تظهلر 
التطلورات الأخليرة أنله عندما تقلول حركة 
كولن: "حان الوقت"، فإنها قادرة عى حشلد 
أفرادها داخل المؤسسلات، وملن ثَمّ زعزعة 
السياسلة الركيلة إلى حد خطلير. ولكن هذا 
خللق مشلكلة أخلرى للحركلة: ففلي حلين 
كانت تيارات المعارضة السياسية أكثر نشاطًا 
في السلاحة الديمقراطيلة على أنله جلزء من 
إسلراتيجيتها السياسلية، كانت حركة كولن 
تعلارض تغيلير البنية السياسلية المركزية التي 
هي سلبب وجودها. وملن ثَمّ، أصبح لا مفر 
ملن أن تجلد الحركة نفسلها في صلف النخب 
السياسلية القديمة. ونتيجلة لذلك، فإن تلك 
الحركات التي تواصل النضال السلياسي من 
خلال خلوض انتخابات ديمقراطية وأولئك 
الذيلن يحاوللون الاسلتيلاء عى المؤسسلات 

إسراتيجية للاستيلاء عى السلطة من خلال 
انتخابات ديمقراطية من أجل حماية أنفسلها. 
هذا النلوع من المعارضلة تبنته حركلة الرؤية 
ا  الوطنية في تركيا. هذه الحركة تمثلت سياسليًّ
في حلزب النظام الوطني )MNP(، وحزب 
الخلاص الوطنلي )MSP(، وحزب الرفاه، 
وحلزب الفضيللة )FP( وحلزب السلعادة 
)SP(. أملا حلزب العدالة والتنميلة باعتباره 
القلوة المعارضة الأكثر اعتلدالًا والأقرب إلى 
يمين الوسلط، فقد احتضن إسلراتيجية هذه 
الأحلزاب للوصلول إلى السللطة ملن خلال 

انتخابات ديمقراطية.
وثملة قلوة معارضلة سياسلية إسللامية 
أخلرى اتبعلت إسلراتيجية أكثلر دقلة ملن 

حركات سياسلية يمكن اعتبارها راديكالية. 
لا في المجتمع:  أيضًلا الجماعلات المختلفة ثقافيًّ
مثلل الأكلراد والعلويلين لم تُتَح لهلم الفرصة 
لكي يكونوا أغلبية. لذلك كانت معارضتهم 
باعثًا  لإضفاء الشرعية عى اسلتخدام العنف 

في مواجهة سياسات المركز الاقصائية.
أيديولوجيلة  ضلد  أنفسلهم  وبتهيئلة 
التلي  الحلركات  قاملت   ، اليعقوبيلة  المركلز 
تمثلل الأغلبيلة المحافظلة في المجتملع بوضع 

حطم انقلاب 1960، الذي قامت به النخب 
الديمقراطيـــــــة،  فـــــــي  الاآمـــــــال  ال�سيا�سيـــــــة، 
وفر�ســـــــوا د�ستورهم علـــــــى المجتمع ودمروا 
جاذبيـــــــة الانتخابات الديمقراطية والدافع 

الديمقراطي
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فإن الحلركات السياسلية التي تمثلل الأغلبية 
الرلمانيلة والحكوملة نفسلها لم تسلتطع تلبيلة 
المطالب المجتمعية؛ لأنها افتقرت إلى الأدوات 
الدستورية والمؤسسلية اللازمة للسيطرة عى 
المركز. ومن ثَمّ، فقد الناس الثقة بالمؤسسات 
الديمقراطية. ونتيجة لذلك، سلاءت أحوال 
المعارضة السياسية المناهضة للمركز. وسُمح 
ا أن  للجهلات التلي تمثلل الديمقراطيلة جزئيًّ
يكلون لهلا رأي في الاقتصلاد فقلط، ولم يكن 
القلرارات  في  تأثلير  أي  الإطللاق  على  لهلا 
الحاسمة، وهو ما أصبح عاملًا خطيًرا في هذا 

الانحطاط.
لكلن التعديللات الدسلتورية في 2010 
أتاحت اسلتقلالًا محدودًا للقضلاء بعيدًا عن 
النخلب القديمة. وملع أن النظام تحدث عن 
الفصلل بلين السللطات، فإنه لم يُصمّلم وفقًا 

في المركلز أصبحلوا وجهلين لعمللة واحدة. 
وأتاحت أوجه التشابه بينها المجال لتحالفات 
سياسلية. للذا عندملا ننظر إلى أللوان الطيف 
السلياسي في أعقلاب أحلداث 17 ديسلمر، 
الصداملات  وراء  الدافلع  تحديلد  يمكننلا 

بوضوح.
لقد أتاح النظام الدستوري القائم المعادي 
للديمقراطيلة، بمركزيتله الصارملة، وهيكله 
الإقصائلي اقتصاديًّلا ومؤسسليًّا- السليطرة 
على المجتملع، وأدى إلى تدهلور السياسلة. 
وبما أن النظام افتقر إلى أيّ شرعية ديمقراطية 
ذات  السياسلية  الأحلزاب  ظللت  حقيقيلة، 
الأيديولوجيات غير قادرة عى تحويل أنفسها 
إلى جهات فاعلة ديمقراطية. ولم تتمكن هذه 
الحلركات ملن الحصول عى أكثلر من 30 في 
المئلة ملن الأصلوات. وبمناهضتهلا المركلز، 

الاأزمة ال�سيا�سية في تركيا
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تقريبًا عى القضلاء بأكمله، وأصبحت مركز 
قوة غير متكافئة.

اسلتعاضت حركلة كوللن -التلي تقلوم 
الدوللة بمعارضتها في المؤسسلات- بدافعها 
الأولي "لحمايلة نفسلها ضلد الدوللة" تحريكَ 
الاستيلاء عى المركز. فقد غيّرت من أهدافها. 
فاجلأت  سياسلية  تحلركات  إلى  هلذا  وأدى 
الكثلير من النلاس. واليوم، ملن الواضح أن 
المعارضة الإسلامية داخل المؤسسات يمكن 
أن تتحول إلى مجلس ونخبة عسلكرية. ومما لا 
جدال فيه فإن السياسلة المؤسسلية لا يمكنها 
أن تنشلأ ثقافلة ديمقراطيلة، ولا يمكنهلا أن 

ترعى الشرعية الاجتماعية.
اإ�سهام الق�ساء

لقد كان الدافع وراء عملية 17 ديسلمر 
واضحًا. الآن، علينا أن نلقي نظرة إلى النظام 
القضائلي الذي جعل مثلل هذه العملية ذات 

لهذا المبلدأ. لكن مع التعديلات الدسلتورية، 
ظهلرت صلورة سياسلية جديلدة ومعقلدة. 
واكتسلب الحزب السلياسي اللذي وصل إلى 
ا، سللطة لم يكن ليكتسبها  السللطة ديمقراطيًّ
في ظلل أي نظلام ديمقراطي حقيقلي. وعزز 
هلذا الوضع السليطرة عى المركلز. ومع نمو 
البللاد اقتصاديًّلا، أصبح المركلز الذي تحكم 
في الاقتصلاد أكثلر جاذبيلة، ونتيجلة لذلك، 
احتدم الصراع بين الحكوملة والمعارضة. لذا 
فإنه ملن دون تغيير الهيكل الأسلاسي للنظام 
الدستوري سيسلتمر هذا التأثير المدمر. ومن 
الواضلح أن الإصلاحلات التي تلم تنفيذها 
خلال السلنوات العشر الماضيلة غير كافية في 

تغيير الخيارات الأساسية للنخب السياسية.
في النهايلة، نلرى أن الحركلة التلي ربّما لا 
تحظى بدعم أكثر من 2-3 في المئة- سيطرت 
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تعددي. ومع ذللك، في يوليو 2010، ألغت  
المحكمة الدسلتورية المواد التي من شلأنها أن 
تجعل التعددية ممكنة في هذه الهيئات. وانتهزت 
الفرصلة الشلبكة القضائيلة لحركلة كوللن، 
التلي نظملت صفوفهلا في الجيلش والقضاء 
منلذ الثمانينيلات ملن أجلل الاسلتيلاء على 
مؤسسلات الدولة، في أعقاب قرار المحكمة. 
للقضلاة  الأعلى  المجللس  انتخابلات  وفي 
والمدعين العامين HSYK، اسلتطاعت هذه 
الشلبكة التأثلير في أصلوات جماعلات ضلد 
النخلب القديملة علن طريلق الرويلج بلأن 
"الكماليلين قد يأتون أيضًا". وحققت هدفها 
من خلال الحصول على الأغلبية في المجلس 
الأعى للقضلاة والمدعين العامين، وبدأت في 
السيطرة عى المحكمة العليا، ومجلس الدولة، 

ثُمّ عى القضاء بأكمله.
في النهايلة، فلإن الحركلة التلي تحظى ربما 
بدعلم 2-3 في المئلة، سليطرت على القضاء 
بأكملله وأصبحت مركلز قوة غلير متكافئة. 
وبعبلارة أخلرى، "بينما رحلل القيصر، ظلت 
سللطته القضائية كما هلي، لكنها فقط غيرت 
رداءهلا". والآن لديهلا القلدرة على تصميم 
وتدملير الحيلاة السياسلية الديمقراطيلة ملن 
و"القضلاء".  "القانلون"  دروعهلا؛  خللال 

مغلزى. لقلد تلم تصميلم النظلام القضائلي 
في تركيلا ملن قبلل وزيلر العلدل العنلصري 
محملود علزت بوزكلورت بعد علام 1924. 
بوزكورت هو أيضًا من صاغ دسلتور 1924 
والنظلام القانلوني. وتصريحله الآتي محفور في 
ذاكلرة الجميلع: "هؤلاء الذيلن لا ينتمون إلى 
العلرق الركلي في تركيا ليس لهم حق سلوى 
أن يصبحلوا عبيلدًا". ووفقًلا له، فلإن الشيء 
الوحيلد اللذي يفخلر بله القضاء هلو تحقيق 

أيديولوجيا شمولية في الحياة الحقيقية.
تعزز هذا النظام القضائي بانقلابَي 1960 
و1980. وأصبحت الدولة بدون مؤسسات 
الرلملان.  أي  فاعللة،  سياسلية  ديمقراطيلة 
والقضلاء -المؤسسلة التلي تتحلدث باسلم 
"القانلون" و"العدالة"- أصبح الأداة الأكثر 
فعاليلة في هيلكل الدوللة، ومع أنه لم يسلتمد 
شرعيتله ملن المجتملع، هلدف إلى تشلكيل 
وتصميم المجتمع. وهكذا تم استخدامه عى 
مدار تسلعين عامًا وسيلة لتبديد أي معارضة 
ديمقراطيلة اجتماعية. على وجه الخصوص، 
ترويلع الأكلراد كان أحد أبلرز إنجازاته. كما 
أغلقلت المحاكلم أحلزاب المعارضلة، لكلن 
حلزب العدالة والتنمية نجلا من الإغلاق في 
عام 2008 عى الرغم من فوزه بما يقرب من 

50 في المئة من الأصوات.
ليلرالي،  دسلتوري  نظلام  إقاملة  دون 
تشلاركي ولامركلزي، لا يبلدو في الأفق أي 

تغيير في العلاقة بين السلطة والمعارضة. 
في علام 2010، أُعيلدت هيكلة المجلس 
 )HSYK( الأعلى للقضاة والمدعين العامين
الاتحلاد  ملن  بدعلم  الدسلتورية  والمحكملة 
الأوروبي. وكان من المفرض أن يظهر هيكل 

فـــــــي عـــــــام 2010، اأعُيدت هيكلـــــــة المجل�ش 
العاميـــــــن  والمدعيـــــــن  للق�ســـــــاة  الاأعلـــــــى 
)HSYK( والمحكمة الد�ستورية بدعم من 

الاتحاد الاأوروبي
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••

حلركات معارضلة اسلتمدت شرعيتهلا من 
شرائح واسلعة من المجتملع. في الواقع، دمر 
دافلع الوصلول إلى السللطة المركزيلة شرعية 
القلوى التي تسليطر عليه. لقلد امتلك المركز 
القلدرة على تدملير معارضيه. للذا وضعت 
الأقليلات طلرق معارضلة انفصاليلة مدمرة 
بسبب هذا النظام الدستوري. وهؤلاء أمثال 
حركلة كوللن -الذيلن وقفلوا ضلد التحول 
الديمقراطلي، وأولئك الذين يتبنلون النظام 
الديمقراطي، يدفعهم هذا النظام الدستوري 
اللاتشلاركي الاقصائلي. لذللك فإنله بدون 
إقامة نظام دسلتوري فعال وليرالي، تشاركي 
ولامركلزي، لا يبلدو في الأفلق أي تغلير في 

العلاقة بين السلطة والمعارضة.

وكما هو موضح أعلاه، فإن النظام السلياسي 
الشلديد المركزية أفسد حركة كولن )تمامًا كما 
حلدث مع جميع التيارات السياسلية الأخرى 
التي قبلت بالنظام كما هو(، وحتمًا وضعها في 
قائمة معارضي ثقافة السياسلة الديمقراطية. 
وكلما روّع الحركلة السياسلية الكرديلة على 
مدار السلنوات الثللاث الماضية، يحاول الآن 
إضعلاف وتدملير حركة سياسلية ديمقراطية 
-تعلرف بها جميلع شرائح المجتملع، وتؤمن 
دمقرطلة  في  نجاحًلا  الأكثلر  الحكوملة  أنهلا 
تركيلا- عن طريق اسلتخدام القلوة المراكمة 

لديه في مؤسسات الدولة.
النظلام  أن  الواضلح  ملن  الختلام،  وفي 
بمؤسسلاته  المركزيلة،  شلديد  الدسلتوري 
أفلرز  الإقصائيلة،  والسياسلية  الاقتصاديلة 

عثمان جان


